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الخلاصة ـ في هذا البحث الصغير نبين معنى القايس لغة واصطلاحا وموقف اعلماء منه.
الكلمات المفتاحية : القياس ـ حجية ـ التقدير ـ المساواة ـ الأصوليون.
I.  المقدمة
يعرض البحث تعريفات العلماء للقياس لغة واصطلاحا ،وكذلك موقف العلماء من حجية القياس ،وأدلة كل فريق منهم على رأية .

II. موضوع المقال

قد بيّن العلماء حجية القياس لإثبات الأحكام العقلية و جعلوا الطريق  الموصل إلى الحكم  ، وذلك مثل حدوث العالم وإثبات الصانع وغير ذلك .

 ومن الناس من انكر ذلك ، والدليل على فساد، قوله : إن إثبات هذه الأحكام  لايخلو إما أن يكون بالضرورة ، أو بالاستدلال والقياس فلا يجوز أن يكون ثابتا بالضرورة ، لأنه لوكان كذلك لم يختلف العقلاء فيها ، فدل على أن اثباتها بالقياس ، والاستدلال بالشاهد على الغائب .وسوف نبين ماهية القياس لغة واصطلاحا  ، ثم نتطرق حجية القياس ومذاهب العلماء فيه.


القياس بين المؤيدين والمعارضين 

 تعريف القياس :

اولا:  تعريف القياس لغة : القياس فى اللغة : التقدير والمساواة ، يقال : قاس النعل بالنعل ، أي : حاذاه وساواه.

وقيل فى اللغة : تقدير شيء على مثال شيء آخر ، وتسويته به ، ولذلك سمي المكيال مقياسا وما يقدر به  النعال مقياسا ، ويقال فلان لا يقاس بفلان أي : لايساويه.

وقيل : هو مصدر قست الشيء ، إذا اعتبرته ، أقيسة قيسا ، وقياسا ، ومنه قيس الرأي ، وسمي " مرؤ القيس " لاعتبار الأمور يراه به .

وقال ابن القيم الجوزية :" والقياس الصحيح هو الميزان ؛ فالأولى تسميته بالاسم الذي سمّاه الله به ، فإنه يدل على العدل ، وهو اسم مدح واجب على كل واحد فى كل حال بحسب الإمكان ،بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم الى حق وباطل ، وممدوح ومذموم ، ولهذا لم يجيء فى القرآن مدحه ولا ذمه ، ولا أمر به  ولا النهي  عنه ، فإنه مورد تقسم الى صحيح وفاسد ، فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه. 
وقال ابن مقلة فى كتاب " البرهان " : القياس فى اللغة : التمثيل  والتشبيه ، وإنما يعتبر التشبيه فى الوصف أو الحد لا .

وقال الآمدي : " أما القياس ؛ فهو فى اللغة عبار عن التقدير ومنه يقال : قست الأرض بالقصبة ، وقست الثوب بالذراع ؛ أي :قدرته بذلك .
واسم القياس يشمل على الصحيح والفاسد فى اللغة ، والراجح يطلق القياس على معنيين : 

 الأول : التقدير هو : أن يعرف قدر أحد الأمرين بواسطة معرفتنا لقدر الآخر ، مثل :" قست الثوب بالذراع ".

ومن قولهم " قاس الطبيب الجراحة " أي قدر الطبيب مدى ذلك الجراح بواسطة الميل .

والثاني : المساواة سواء كانت المساواة حسيا كقولنا :" قست النعل بالنعل " اي ساويت إحداهما بالأخرى ، وقولنا : "قست الثوب بالثوب "، أي حاذيت  وساويت أحدهما بالآخر .

وهل دلالته على التقدير والمساواة  من قبيل الحقيقة أو هو حقيقة فى التقدير مجاز فى المساواة خلاف.
وقد تفرعت مذاهب العلماء فى هذه المسألة الى مذاهب : 

 المذهب الأول : أن القياس  مشترك  اللفظي  بين التقدير والمساواة : أي أنه حقيقة فى التقدير وفي المساواة  والمجموع بينهما  ، لأنه اطلق عليهما ، والأصل فى الإطلاق الحقيقة  .

وهو مذهب كثير من العلماء .

والمذهب الثاني : أن القياس فى اللغة حقيقة فى التقدير مجاز فى المساواة . وقالوا : لأن الثاني لازم للاول  ، والاول – التقدير – ملزوم  ، واستعمال الشيء في  لازم معناه مجاز ، وهذا أمر متعارف عند العلماء .

والمذهب الثالث : إنه مشترك معنوي بين الأمور الثلاثة المذكورة ، وهي :  التقدير والمساواة ومجموعهما .

وهو الذي رجحه الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد بن النملة معللا ؛ بأن القياس إما أن يكون حقيقة فى التقدير ، مجاز فى المساواة ، أو هو مشترك بينهما  بالإشتراك اللفظي ، أو بالإشتراك المعنوي  ، والأمر إذا دار بين الاشتراك اللفظي خلاف الأصل ؛ لأنه يحتاج  الى قرينة تبين المراد من المعنيين  ، وإذا دار اللفظ بين الحقيقة و المجاز  قدمت الحقيقة  لأن المجاز خلاف الأصل ؛ لأن المجاز يحتاج الى قرينة ، فتبن أن لفظ القياس مشترك معنوي بين  " التقدير " و " المساواة " كما بيناه فيما سبق .

ثانيا : اصطلاح القياس عند الأصوليين 

وقد اورد  العلماء تعارف عدة  كلها تصب فى معنى واحد  وهي : - 

قيل " حمل فرع على أصل فى حكم  ، بجامع بينهما " . وعرّف " إثبات مثل الحكم فى غير محله لمقتضى مشترك " .

وقيل " القياس إظهار المساواة بين معلومين فى حكم مجامع بينهما " . وقيل " موازنة الشيء بالشيء " وقيل " إعتبار الشيء بغيره " 

وقيل " حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل "  وقد عرّفه  بعض الأصوليين  " ردّ فرع الى أصل بعلة جامعة "

وقيل القياس شرعا  هو تسوية فرع بأصل فى حكم .  من باب تخصيص الشيء ببعض  مسمياته فهو حقيقة عرفية مجاز لغوي قاله الطوفي فى شرحه .

وقد عرف العلماء  " حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم  لهما  أونفيه عنهما  بأمر جامع بينهما  من إثبات حكم  أوصفة أو نفيهما عنه ".

وهو اختيار جمهور المحققين .

ولكن المختار عندي : إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه فى الحكم  ، لاشتراكهما فى علة ذلك الحكم . وهو إختيار الدكتور عبد الكريم الزيدان .

حجية القياس
تحرير محل النزاع 

اتفق العلماء فيما يتعلق بالأمور الدنيوية على أن القياس يجري فيها ، قال الامام الشوكاني : اعلم  أنه قد وقع الاتفاق على أنه حجة فى الأمور الدنيوية .

وقال الامام الزركشي : وهو حجة فى الأمور الدنيوية بالإتفاق . ومثل  الامام الرازي هذه الأمور  : وقال كما فى الأدوية والأغذية ، والاسعار.

والمقصود بالأمور الدنيوية هي التى لم يكن المطلوب بها حكما شرعيا كمداواة الأمراض ، والأدوية  ، والأسعار ، مثل  أن يفقد الطبيب دواء المرض معين ، فيأتي الطبيب بدواء يشابهه فى تأدية نفس الغرض .

و فيما يتعلق اللغويات كقياس النبش على السرقة واللواط على الزنا  وهوالأمر الذي  اختلف فيه العلماء على مذهبين – وقد سبق بيان ذلك   . ولله الحمد .

وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه عليه الصلاة والسلام وإنما وقع الخلاف فى القياس الشرعي ،وقال صاحب " القواطع " ذهب كافة الأئمة من الصحابة والتابعين ، وجمهور الفقهاء والمتكلمين  إلى ان القياس أصل من أصول الشرع ، يستدل به على الأحكام التى لم يرد بها السمع .

وقال الإمام أحمد : لايستغني أحد عن القياس .

وقال الإمام الرازي : " وهذا إمّا أن يكون فى الأمور الدنيوية ،  أو فى الأحكام الشرعية : فإن كان فى الأمور الدنيوية ، فقد أتفقوا على أنه حجة" .

وأما فى الشرعيات فهو محل الخلاف ، والمراد من قولنا : " القياس حجة " أنه إذا حصل ظن أن حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة  فهو مكلف بالعمل به فى نفسه ، ومكلف بأن يفتي به غيره .(1)

وقال الأستاد أبو المنصور : والمثبتون للقياس أختلفوا فيه على اربعة مذاهب :

احدهما : ثبوته فى العقليات دون الشرعيات وبه قال النظام  وجماعة من أهل الظاهر .

والثاني : ثبوته فى العقليات والشرعيات ، وهو قول أصحابنا من الفقهاء والمتكلمين وأكثر المعتزلة .

الثالث: نفيه فى العلوم العقلية ، وثبوته فى الأحكام الشرعية التى ليست فيها نص ولا إجماع ، وبه قال طائفة من القائلين بأن المعارف ضرورية .

الرابع :نفيه فى العقليات والشرعيات ، وبه قال  أبو بكر بن داود الاصفهاني .

قال والمثبتون له فى العقليات والشرعيات أوجبوه فى الحوادث التى ليست فيها نص ولا إجماع  ، و أجازوه فيما فيه نص أحد هذه الأصول  إذا لم يرد الى خلافها. إ هـ . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب كثيرة ، فبعضهم أجازه عقلا وشرعا ، وقال بعضهم يجب عقلا ويجوز شرعا  ، وقال بعضهم يجب عقلا وشرعا ، وبعضهم قال : يجوز عقلا ولا يجوز شرعا  وبعضهم قال : لايجوز عقلا ولا شرعا .

الا أن هذه الأقوال والمذاهب وإن كثرت ترجع الى مذهبين هما قول يقول : إن القياس  حجة " و قول يقول "إن القياس ليس بحجة".
المذهب الأول : يقول أن القياس حجة يجوز فيه التعبد عقلا وشرعا ، وأنه من الأدلة الشرعية المعتبرة لأثبات أحكام شرعية .

وهذا المذهب هو ما ذهبه إليه جمهور العلماء من السلف والخلف وهو الحق .
وأدلة القائلين بحجية القياس كالتالي  : - 

الدليل الاول : اجماع الصحابة السكوتي على أن القياس يعتبر دليلا من الأدلة الشرعية . 

وقال أكثر العلماء : إن اجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد أقوى الأدلة على ثبوت حجية وجوب العمل به .

الدليل الثاني : قوله تعالى :" فاعتبروا با أولى الابصار " .

ووجه الاستدلال به : أنه أمرنا بالاعتبار وهو المجاوزة والانتقال عن الشيء الى غيره ، لأنه مأخوذ من "العبور " الذي هو عبارة عن المجاوزة عن الشيء والانتقال عنه الى غيره بالنقل والاستعمال .

واستعمالهم فنحو قولهم : " عبرت النهر " و" عبرت على فلان " أي جاوزته ، وفيه يقال :" المعتبر" للموضع الذي يعبر عليه ، و " المعبر " السفينة التى يعبر فيها كأنها أداة العبور ، والعبرة  الدمعة سميت بذلك لا نها تعبر الجفن ولا تستقر فيه " وعبر الرؤيا وعبرها " أي جاوزها الى ما يناسبها فثبت  أن العبور عبارة عن النقل والمجاوزة بالنقل والاستعمال فيكون حقيقة فيه ، إذ الأصل فى الاستعمال الحقيقة 
والله أمرنا بالاعتبار فى قوله تعالى " فاعتبروا " فيكون القياس على هذا مأمور به ، فيكون تقدير الآية " اعلموا أنكم إذا ضربتم الى الخلاف والشقاق ساوت حاكم حال بني النضير ، واستحققتم من العقاب مثل الذي استحقوه ، واللفظ عام فى الاعتبار موجب حمله على مجموعة ، والأمر بكل اعتبار  الا ما خصه الدليل ، وإن كان السبب الذي ورد فيه من الأخبار عن بني النضير خاص ".

الدليل الثالث : قوله تعالى :" فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم  به ذوا عدل منكم " . هذا ما استدل به الشافعي .

ووجه الدلالة : إن الله سبحانه قد أقام مثل الشيء فقام الشيء ، فدل ذلك على أن حكم الشيء يعطي لنظيره ، وأن المتماثلين حكمهما واحد ، وذلك هو القياس الشرعي .

الدليل الرابع : قوله تعالى :" ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ".

واستدل بتلك الآية ابن سريج . 

ووجه الدلالة : أن المتنازع فيه لو ردوه الى أولى الأمر وهم العلماء ، لعلموا حكمه بالاستنباط  ، ولا معنى للاستنباط الا القياس .

الدليل الخامس : قوله تعالى : " إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها" .

وجه الدلالة : أن القياس هو حقيقته تمثيل الشيء بالشيء ، وتشبيه أحدهما بالآخر  ، فإذا جاز ذلك من العالم بكل شيء الذي لا تخفى عليه خافية فهو من المخلوق أولى بالجواز . 
 وقد أكثر ابن القيم – رحمه الله – من ذكر مثل هذه الآية التى فيها ضرب الله فيها لعباده الأمثال ، وساقها للاستدلال بها على حجية القياس .

 الدليل السادس : قوله تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " . 

ووجه الدلالة : إن العدل هو التسوية بين المتماثلين فى الحكم ولا شك أنه يتناول القياس ؛ حيث فيه توبة بين الفرع والأصل . 

الدليل السابع : قال تعالى : " وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلاّ العالمون " 

فالقياس وضرب الأمثال من خاصة العقل ، وقد ركز الله فى فطر الناس ، وعقولهم التسوية بين المتماثلين ، وانكارهم التفريق بينهما ، والفرق بين المتختلفين  وانكار الجمع بينهما .

والدليل الثامن  : قوله تعالى : " قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين " .

ووجه الدلالة : أن الله سبحانه قاسهم على الأمم السابقة فى أنهم إن فعلوا مثل فعلهم من التكذيب نالهم ما نال السابقين من العافية السية  فهنا  أربعة أركان كاملة ، فالأصل : الأمم السابقة  ، الفرع : المخاطبون بالسير والنظر ، والعلة : التكذيب ، والحكم : الهلاك . 

الدليل التاسع : حديث معاذ ، وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ : الى اليمن قاضيا ، قال : كيف تقضي إن عرض عليك قضاء ؟ " قال : بكتاب الله عز وجل ، قال " فإن لم تجد ؟، قال : بسنة رسول الله ، قال : " فإن لم تجد ؟ ، قال : أجتهد رايي ولا آلو فضرب رسول الله على صدر معاذ ثم قال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الى ما يرضي الله ".

 وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم صوّب معاذا على أخذ الأحكام عن طريق الاجتهاد ـ والقياس نوع من أنواع الاجتهاد ، فيكون القياس دليلا من أدلة التشريع .

ونقول ايضا : إنه لم يكن القياس أصلا ودليلا من أدلة الأحكام مطلقا لما صوب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على ما قال ، ولما أقره ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقرعلى خطأ ، خصوصا فى مثل هذا الأصل العظيم .

الدليل العاشر  : قوله : الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال ، " ثم اعمد" فيما ترى  إلى أحبها إلى الله واشبهها بالحق " .

وقال ابن القيم : هذا أحد الآثار ما اعتمد عليه القياسون فى الشريعة ، وقالوا : هذا كتاب عمر  إلى أبي موسى ، ولم ينكره أحد من الصحابة ، بل كانوا متفقين على القول بالقياس ، وهو أحد أصول الشريعة ، ولا يستغنى عنه فقيه .

وروي أيضا عن صفوان بن سليم : أن خالدا بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق – رضى الله عنه – فى خلافته يذكر له أنه وجد رجلا فى بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة ، وأن أبا بكر – رضي الله عنه – جمع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم – فسألهم عن ذلك فكان  من أشدهم يومئذ قولا  علي بن ابي طالب – رضي الله عنه – قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم ، نرى أن تحرق بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرق بالنار ، فكتب أبوبكر – رضى الله عنه – الى خالد بن الوليد بأمره أن يحرق بالنار .
وقال الامام الشيرازي فى كتابه اللمع  : وكذلك هو حجة فى الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ، ودليل من أدلتها من جهة الشرع.

وقال  أبوبكر الدقاق : هو طريق من طرقها يجب العمل به من جهة العقل والشرع .

وقال الإمام الحرمين فى كتابه البرهان : قلنا : تستند وجوب العمل بالقياس  الإجماع وما ذكره النظام كفر وزندقة ، ومحاولة استئصال قاعدة الشرع ، لأنه إذا نسب حاملها الى ما هذى به فيمن يوثق ؟ والى قول من يرجع ؟ ورد القياس ، وطرد مساق رده الى الوقيعة فى الأعيان الأمة ، ومصابيح الشريعة ، فإذاً لا نقل ولا استنباط ، ولا تحصل الثقة على ما قاله بآي القرآن ، فإنه لا تعبد على المنكر الجاحد إدعاء ماقاله فى التحريف والتصريف ، وكتم البعض ، وتغيير  مقتضى البعض ، فلم تختص غائلته ومماراته بالقياس ، بل عمت قاعدة الشريعة.
وهناك أدلة أخرى من السنة بعضها صحيحة وبعضها حسن يجوز الاحتجاج بها  ومنها :  قوله صلى الله عليه وسلم – " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها " . وكذلك حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم فقال : " أرايت لو تمضمضت  بماء ثم مججته ؟ " قلت لا باس بذلك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " ففيم ؟" .

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" إنما اقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء " 

ووجه لدلالة الاول  : أنه حكم بتحريم أثمان الشحوم قياسا على أكلها المحرم بالنص .

وأما استدلال الثاني :  أنه دل على أنه صلى الله عليه وسلم يقضي برأيه والقياس نوع من أنواع الرأي ، فيكون حجة .

 ووجه لدلالة الثالث :  أن هذا تنبيه على الحاق القبلة بالمضمضة فى عدم الافطار ، والجامع : أن كلا منهما مقدمة لما يفطر ، ولكنه لا يفطر ، فالمضمضة مقدمة للشرب ، والقبلة مقدمة للإنزال ، فتبين  أن النبي صلى الله عليه وسلم  قد استعمل القياس ، وذلك يوجب كون القياس حجة .

وقد عارض  النظام وطوائف من الروافض ، والإباضية ، والأزارقة ومعظم فرق الخوارج  والجعفرية والظاهرية   والمعتزلة وغيرهم وجحدوا القياس الشرعي وأن يكون دليلا شرعيا مستقلا كالكتاب والسنة .

أدلة هذا المذهب : 

الدليل الاول : قوله تعالى : ياءيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " 

وجه الدلالة : أن الآية أفادت نهي المؤمنين عن التقدم على الله وعلى رسوله  بأي قول أوفعل  والقول بالقياس تقديم على الله  ورسوله؛ لأن حكم بغير قولهما ، فيكون منهيا عنه .

الدليل الثاني : قوله تعالى :" ما فرطنا فى الكتاب من شيء " 

وجه الدلالة : أن هذا دلّ على  ان الكتاب اشتمل على جميع الأحكام الشرعية ، فما ليس فى كتاب الله وجب أن لا يكون حقا ، وجاء ذكر السنة فكانت حقا ، وجاء ذكر الاجماع فكان حقا ، لكن لم يذكر القياس موجب أن يبقى على المنظر الأصلي فلا يجوز.

الدليل الثالث : قوله تعالى :" إن الظن لا يغني من الحق شيئا " 

 وجه الدلالة :  أن ثمرة القياس ؛ وهو : ثبوت حكم الفرع مظنون لا معلوم ، وكل مظنون لا يغني من الحق شيئا منهي عن اتباعه ، فحكم الفرع منهي عن العمل به ، فيثبت عدم جواز تعبدنا بالقياس .

الدليل الرابع : أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله وكل حكم لم ينزله الله تعالى  ابتداعا فى الدين ، وهذا منهي عنه ، فالقياس منهي عنه .

 الدليل الخامس قوله تعالى : " فإن تنازعتم فى  شيء فردوه الى الله والرسول ".

وجه الدلالة : أن الآية دلت على أن الأمة إذا تنازعت فى شيء ولم تعرف حكمه ، فبحث  أن تأخذ حكمه من الكتاب والسنة .

فالحكم بالقياس ليس مردودا الى الله ولا الى رسوله ؛ فتكون ذلك المأخوذ عن طريق القياس باطلا .

الدليل السادس : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ، وبرهة بسنة رسول الله ، وبرهة بالرأي ، فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا ".

وجه الدلالة : أن الأمة إذا عملت بالرأي ، فإن عملهم به مذموم موجب للضلال والاضلال  والقياس من الرأي ، فيكون مذموما ، وغير مشروع .  

الدليل السابع : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه " .

وجه الدلالة : أن الحديث قد بيّن أقساما ثلاثة هي :" حلال " ، و"حرام " ، و"مسكوت عنه لا يلحق بالحرام ولا بالحلال "، فلو قلتم بالقياس فإما أن تلحقوا المسكوت عنه بالحرائم ، فيكون حراما بعد أن كان مباحا ، وهذا تحريم لما أحله الله بالسكوت عنه .

وإما أن تلحقوا المسكوت عن بالواجب ، ويكون تاركه آثما بعد أن كان مباحا ،.

وعليه : فالقياس يؤدي الى تحريم الحلال ، وايجاب المباح ، وهذا خلاف مادل عليه الحديث والشرع كله ، فيكون القياس باطلا ، لأنه يؤدي الى باطل .

الدليل الثامن : ما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم : " تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمها فتنة على  أمتى قوم  يقيسوم  الأمور برأيهم فيحلون الحرام ، ويحرمون الحلال " .

وجه الدللالة :  أن الحديث ظاهر فى ذم من يقيس الأمور برأيه ، بل جعل القائلين بالقياس  والعاملين به خطر على الأمة ، وأنهم يسببون الفتنة التى ذمها الله ، وهذا يبطل القياس .

وقد رد العلماء كل ما استدل هؤلاء بوجه أو  آخر ، وقد يطول الكلام فى سردها وكتابتها على هذه الوريقات ، ومن أراد ان يستزيد  فليرجع الى بطون كتب الاصول .
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